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  مناقشة وحيثيات
  

  
الحديثة باسم الفيلسوف ارتبط مبدأ فصل السلطات الذي تقوم عليه النظم الديمقراطية 

" روح القوانين" الفرنسي مونتسكيو، الذي شرح مبدأ فصل السلطات الذي أبرزه في مؤلفه 
   :ويقوم هذا المبدأ على دعامتين. الذي ترك أثرا بارزا في الفلسفة السياسية للثورة الفرنسية

  
   .ذية والقضائية تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف، هي التشريعية و التنفي-أ      
   . عدم تجميع هذه الوظائف في هيئة واحدة- ب     

  
و بالرغم من أن مبدأ فصل السلطات أصبح ملازما للديمقراطية الكلاسيكية، فإنه 

 تطبيقات متعددة وأحيانا نهتعرض لانتقادات عديدة، سواء في الماضي أو في الحاضر، و نتج ع
ذا فإننا نوجز فيما يلي مبررات المبدأ، و ما وجه إليه من وله. متناقضة في كثير من بلدان العالم

   .انتقادات
   :مبررات مبدأ الفصل بين السلطات

إذا جمع شخص واحد :" ويشرح منتسيكو هذا المعنى بقوله: منع الاستبداد و صيانة الحرية -١
إذا اجتمعت وكذلك الشأن ... أو هيئة واحدة السلطتين التشريعية و التنفيذية، انعدمت الحرية
و ينتهي من ذلك إلى النتيجة ". السلطات الثلاثة في يد واحدة، و لو كانت الشعب ذاته

يجب أن توقف كل سلطة عند حدها بواسطة غيرها، بحيث ... “: الحتمية في عبارته الشهيرة
و مرجع ذلك إلى ". لا تستطيع أي سلطة أن تسئ استعمال سلطتها أو أن تستبد بتلك السلطة

   . الأمور ، فقد أجمع المفكرون في مختلف العصور على أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقةطبائع
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ضمان مبدأ الشرعية، ذلك أن مبدأ الشرعية يقضي بأن تتسم القواعد التشريعية بالعمومية  -٢
و التجريد، فتصدر التشريعات دون النظر إلى الحالات الفردية، بل تطبق القاعدة على كل فرد 

   . فيه شروط تطبيقها، و لا يتحقق ذلك إلا إذا فصلنا بين المشرع والمنفذتتوافر
  
   .يحقق مبدأ فصل السلطات تحسين الأداء و المزايا المترتبة على مبدأ تقسيم العمل -٣
  

   :الانتقادات التي وجهت إلي مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة
  
لة وتؤدي وظائف يكمل بعضها بعضا،  السلطات الثلاثة هي بمثابة أعضاء في جسد الدو-أ

   .ومن ثم لا يمكن الفصل بينها
  
 تعدد السلطات مع استقلالها يؤدي إلي توزيع المسؤولية و إلى تجهيلها في بعض الأحيان، -ب

   .أما تركيز السلطة فيؤدي إلى حصر المسؤولية و تحديدها
  
 المساواة مع السلطتين  يستهدف مبدأ الفصل بين السلطات أن تكون كل سلطة على قدم-ت
 السلطات على ى، ولكن الملاحظ عمليا في كثير من الدول أنه لا بد أن تطغي أحدريينالأخ
فالميزان إما أن يميل إلى جانب السلطة التنفيذية كما في مصر، وإما إلى البرلمان . ة السلطاتبقي
   .كما في الهند و السويد وكندا)السلطة التشريعية(
  
لتي حاولت أن تأخذ بمبدأ فصل السلطات التام قد واجهت صعوبات عملية  إن النظم ا-ث

أدت إلى ايار النظام، وفي أحيان أخرى اضطر العمل إلي إقامة نوع من التعاون بينها للتغلب 
   .على مشاكل الفصل، كما هو الحال في الولايات المتحدة

 
صل السلطات تنطوي على قدر كبير      أن كلا من الحجج المؤيدة و المعارضة لمبدأ ف        نحن نرى   و  
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و لو كان المبدأ يعني ضرورة الفصل بين السلطات الثلاثة لكانت مساوئه تزيـد              . من الحقيقة 
كثيرا عن محاسنه، و لكن الحقيقة أن مبدأ الفصل بين السلطات كان بمثابة سلاح من أسـلحة              

 أو هيئة واحـدة     الكفاح ضد السلطة المطلقة وضد فكرة تركيز السلطة في يد شخص واحد           
   .منعا لاستبدادها و تعسفها

 للبناء السياسي يقـع     ينهناك نموذج أن  ومع تعدد النماذج السياسية يمكننا أن نقول        
الغالبية العظمى من النظم الديمقراطية في العالم، نموذج يقوم على وجود رئيس رمـزي              ا  تحتهم

 اتزان السلطات الثلاثة ولـو      للدولة يرأس السلطات الثلاثة ولكن له سلطات محدودة يضمن        
ويعتبر رئيس الوزراء هو الرئيس الحقيقي للسلطة التنفيذية و يجرى انتخابـه مباشـرة              . معنويا

( أما في كندا و إنجلترا فإن الملكة حاليا هي رئيس الدولة            . ومثال لذلك الهند  . بواسطة الشعب 
  .)منصب شرفي
فلا يوجد رئيس للدولـة ولا رئـيس         في الولايات المتحدة     خر فنراه لآ النموذج ا  أما

ورئيس الولايات المتحدة هـو رئـيس الحكومـة         . للوزراء، ولكن يوجد رئيس للجمهورية    
، مع وجود استقلال تام بين السلطة التنفيذية الفدراليـة          )السلطة التنفيذية الفدرالية  ( الفدرالية  

و جود نظام للتنسيق بينهم     وبين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس العموم ومجلس الشيوخ، مع           
بانتخـاب  ) السلطة التـشريعية  ( وفي السويد يقوم مجلس الشعب      . عند اتخاذ القرار السياسي   

 وزراء يتولون السلطة التنفيذية للدولة لمدة أربع سنوات، و يتولى أحدهم رئاسة السلطة              سبعة
   .التنفيذية لمدة عام واحد بالتناوب

د إنشاء الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة نـص         ومن المفيد أن نذكر هنا أنه عن      
الأول يماثل مجالس الشعب المعروفة حيـث       : االس التشريعية من  الدستور على تكوين نوعين     

أما الس الثاني فيتكون بتمثيـل      . يتم انتخاب أعضائه من خلال دوائر انتخابية طبقا للتعداد        
   .الصغيرة صوتا مسموعا في التشريعاتلولايات  وذلك حتى تضمن االولاياتمتساوي لجميع 

 
 في مصر فيتسم بالتباس كبير بين وظيفة رئيس الدولة وبين رئيس             السياسي أما النظام 

من الدستور أن رئيس الدولـة هـو        ) ٧٣(فتنص المادة   . الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية   
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بينما ."  تأدية دورها الوطني   الذي يرعى الحدود بين السلطات لضمان     " رئيس الجمهورية وهو    
من الدستور على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية و هو الذي            ) ١٣٧(تنص المادة   

فكانت النتيجة هي تعاظم نفوذ السلطة التنفيذية بحكم قرا من          . يعين رئيس الوزراء و الوزراء    
مـن سـلطات دسـتورية      رئيس الدولة، و استمدت قدرا من سلطات رئيس الدولة بما له            

واسعة، و تأثير مباشر و غير مباشر على السلطة التشريعية، ورئاسته المباشرة لكل المؤسسات              
   .الحكومية بما في ذلك السلطة التشريعية والقضائية و المؤسسة العسكرية و أيضا حزب الأغلبية

الـسياسي  وحتى يكون التغيير المقترح مفهوما ومقبولا وسريعا فقد احتفظ بالهيكل           
دخال التعـديلات   إ أدت إلى حالة الجمود السياسي القائم، و       الأساسي مع إزالة المعوقات التي    

 ـلازمة لمواج لاللازمة التي تبعث في الحياة السياسية النشاط والحيوية والفاعلية ا          ة التحـديات   ه
:  الدولةولكي نقرب الصورة لدور الأقطاب الرئيسية في هيكل     . المتجددة التي تفرض على امتنا    

لنتصور . مجلس الشعب، مجلس الشورى، والسلطة التنفيذية، ومجلس الرقابة للشؤون التنفيذية         
فمجلس الشعب هنا هـو الجمعيـة       . أن لدينا شركة مساهمة كبيرة يملك كل فرد سهم فيها         

ولكي تنجح الشركة فهي تستعين ببيـوت       . العامة التي تتكون من مندوبين عن ملاك الشركة       
لمكاتب الاستشارية لعمل دراسة الجدوى ورسم استراتيجيات وأهـداف الـشركة           الخبرة وا 

. البعيدة والقريبة والخطط التنفيذية المطلوبة وتقديم الدراسات والمشورة فيما يستجد من أمور           
وبعد ذلك يبحث المـلاك عـن أحـسن         . وهذا هو الدور الفني المطلوب من مجلس الشورى       

يذية في الدولة لإدارة الشركة لتحقيق الأهـداف المطلوبـة في           الكفاءات لتولي المناصب التنف   
عطي الـسلطة التنفيذيـة      ت الطبيعي حينئذ أن  ومن  . ظروف تقلبات السوق والمنافسة الشرسة    

 مع وجـود متابعـة      الصلاحيات المطلوبة لتنفيذ مسؤولية تحقيق النهضة الشاملة الموكلة إليها        
أما مجلس الرقاب للشؤون التنفيذيـة فهـو        . عبورقابة ومساءلة مستمرة من قبل مجلس الش      

المسئول عن القياس المستمر لمعايير الجودة الشاملة ومقارنتها بالشركات المنافـسة وانجـازات             
  .الشركة ومقارنتها بالأهداف المطلوبة
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  الفصل الأول

  أقطاب النظام السياسي المتوازن
  

  
  كنظام سياسي   تحسين أداء الدولة عموما    المقترح هو    التطوير السياسي إن الهدف أساسا من     

بتقسيم العمل والتخصصات بما يحقق المصلحة القومية من خلال تـوازن سياسـي بـين               
  فمثلا. الأقطاب السياسية المتواجدة في الحلبة السياسية لوضع الدولة في نقطة اتزان مستقر

  رك مع بقيةالوحيد للدولة ولكنة قطب سياسي يشارجع مجلس الشعب لن يكون هو الم
لأقطاب في الحكم وله سلطة تشريعية غير مطلقة وصلاحيات للمحاسبة والمسائلة وهـو             ا

 يقرر الخطط المقدمة من رئيس الجمهورية باستعانة مجلس الشورى كمجلس فني استشاري           
لوضع الأهداف والخطط لتحقيق النهضة المطلوبة والمكاسب الوطنية التي يطمـح إليهـا             

   .دود القوانين و التشريعات التي يسنها هذا السالمواطنون، و في ح
يعطـي   و إذا كان مجلس الشعب هو السلطة التشريعية في الدولة، فمن الطبيعي حينئذ أن             

  السلطة التنفيذية الصلاحيات المطلوبة لتنفيذ مسؤولية تحقيق النهضة الشاملة الموكلة إليها
لكننا نريد سلطات تكمل بعـضها       متصارعة و  اإننا لا نريد أقطاب   . على أكفأ وجه  

 إنجاح غيرها في تأدية مهامها على أكفأ وجه، و بالتالي           يبعضا و تؤمن أن مهمتها أساسا ه      
 لا مسؤولية   هيسط قواعد الإدارة    أبو علينا أن نعي جيدا أن       . فإن نجاحها هو نجاح غيرها    

ثـة معـا    و وجود هـذه العناصـر الثلا      . بدون صلاحيات و لا صلاحيات بدون محاسبة      
مسؤوليات لتحقيق أهداف محددة، صلاحيات تمكن من اتخاذ القرار و تنفيـذ المهـام، و               (

   .هي الأعمدة الرئيسية لأي نظام تنفيذي ناجح) نظام للمحاسبة و المتابعة
كما يضع النظام الجديد القضاء بعيدا عن مجالات التأثير المباشر والغير مباشر 
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ة القضاء لتحقيق العدالة، ويضمن حياده دون أن يكون للسلطات الأخرى ويؤكد استقلالي
 فاطمة" لأحد حصانة أمام القانون، ولا استثناء لأحد من المحاسبة و العقاب حتى لو كانت 

".  
والنظام المقترح يعطي المرونة اللازمة إذا استجدت ظروف مستقبلية لاتحاد فدرالي 

  . مع السودان مثلا وغيرها من البلاد العربية
  الاتزان السياسي المقترحة والتي مازالت في طور الصياغة الفلسفية على          فكرةوم  تق

مفهوم تعدد الأقطاب السياسية التي تؤثر في القرار السياسي و علي التوزيـع المتكـافئ               
المتوازن لمسؤوليات الحكم بين الأقطاب السياسية ذات السلطات وأيضا علي المزج بـين             

وذلك في ظل مبادئ دسـتورية تـضمن        . ج تحت هذه الأقطاب   الفئات المختلفة التي تندر   
وجود هذا الاتزان وعدم التمكين لأي من هذه السلطات بالتضخم النفوذي والـسيطرة             

   .التامة والاستبداد بالحكم
 فئة أجهزة الدولة التي تمثل المقومـات الأساسـية          ،يندرج تحت الأقطاب السياسية فئتين    

 الشعبية من جمهور الناس التي يتجمع الأفراد فيها من خلال           للحكم الذاتي، وفئة التكتلات   
اشتراكهم في نفس المهام والمسؤوليات الحياتية ولها قابلية التـأثر بـالقرارات الـسياسية              

  .وفاعلية في التأثير في هذه القرارات
أفراد نفس التكتل الواحد يتمتعوا بنفس محاسن المهام ويواجهوا نفـس تحـديات             

وأيضا يصاحب في نفس التكتل     . لمحمولة علي عاتقهم ولكن بدرجات متباينة     المسؤوليات ا 
   .الواحد تفاوت في الخلفية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد المنتمين لهذا التكتل

ومن ناحية أخرى فان النظام المقترح يفتح الطريق أمام المؤسـسات الاجتماعيـة             
القرار السياسي والتشريعي الذي يمكن أن يؤثر بطريق        كتكتلات شعبية للمشاركة أيضا في      

ونذكر هنا الأقطاب السياسية المختلفة التي نتوقـع أن         . مباشر أو غير مباشر في مصالحها     
   : تقوم بدور فعال في تحقيق التوازن
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 لس الشعب مج-١
   . وهو هنا يمثل السلطة التشريعية غير المطلقة في الدولة     

  
   . وهو السلطة التخطيطية والاستشارية في الدولةمجلس الشورى، -٢
  
السلطة القضائية، ويمثلها الس الأعلى للقضاء وتتمتع باستقلالية عالية طالما حافظت            -٣

   .علي نزاهة الحكم القضائي
  
رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية، و ينتخب من قبل الـشعب لإرسـاء               -٤

ولة ورسم خطة السياسة الخارجية والأمن القومي مستعينا بمجلس         ولتنفيذ الخطة العامة للد   
الشورى لوضع الاستراتجيات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف ويسانده في رقابـة التنفيـذ             

  .مجلس رقابة الشؤون التنفيذية المقترح
أما رئيس الوزراء فيكون مسئولا أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب عن تنفيذ             

لية والأهداف التفصيلية المساندة للخطة العامة التي يضعها مجلس الـشورى،           الخطط الداخ 
  .في حدود التشريعات التي يقرها مجلس الشعب

  
مجلس رقابة الشؤون التنفيذية وهو السلطة الرقابية في الدولة و لـه مؤسـسة فنيـة                 -٥

مو الاقتصادي و   مستقلة مهمتها قياس أداء الأجهزة التنفيذية و مراقبة جودة الخدمات والن          
الاجتماعي ونشر الإحصائيات الدورية عن كل الأنشطة والخدمات و البيئـة ولكـن في              

   .حدود مصالح الأمن القومي
  
وله حق الاعتراض على    . الس الأعلى للإفتاء، ويقدم المشورة للأفراد والمؤسسات       -٦

مثل القوانين الخاصـة  مشاريع القوانين إذا صوت بالإجماع ويستثني من هذا بعض القوانين         
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وعموما لا تكون فتواه ملزمة للدولة إلا إذا كانـت بالإجمـاع،   . بالتنظيم الإداري للدولة 
وإذا تصادم إجماع هذا الس مع إجماع       . وإلا اعتبرت توصية، ويؤخذ ا إذا أمكن ذلك       

 مجلس الشعب علي تمرير مشروع قانون جديد ويكون إجماع هذا الس في صالح مشروع             
  .اعترالقانون يأخذ برأي رئيس الجمهورية في البت في هذا ال

  
المحكمة الدستورية العليا، وهي التي تبت في المنازعات بـين المؤسـسات الحكوميـة               -٧

والسلطات المختلفة وأيضا بين الأفراد والحكومة و خاصة فيما يختص بتفـسير القـوانين              
لطة من سلطات الدولة علـي الحقـوق        ونقضها وفي قضايا التعدي من قبل الحكومة أو س        

   .الدستورية التي يتمتع ا المواطن
  
الصحافة، و يمثلها الس الأعلى للصحافة وتتمتع باستقلالية عالية طالما حافظـت    -٨

  .علي أمانة التبليغ والكلمة
  
والغرف )  جمعية خيرية  ٥٠٠٠يوجد بمصر ما يزيد علي      (النقابات والجمعيات الخيرية     -٩
و تمثـل   .جارية واتحادات الطلبة ويكون لهذه التكتلات مقاعد دائمة في مجلس الشعب          الت
وينظم القانون آلية اختيار ممثلي هذه الهيئـات وعـدد          . من مجموع مقاعد الس   % ٢٥

   .المقاعد التي يشغلها كل منهم
  
ابـات  االس المحلية للمحافظات، ويتم اختيار أعضائها من سكان المنطقـة بالانتخ           -١٠
   .الحرة

  
  :ونلخص النموذج المقترح للنظام السياسي المتوازن علي إنه نظام يتسم بالآتي

  



 
 

ياسي و الدستوريالتطوير الس: الباب الخامس   
 
 
 

 
 

(١٠٦)  

تكافؤ في تفكيك وتوزيع مسؤوليات ومهام الحكم بين الأقطاب الـسياسية ذات             - أ
ومظـاهر  . السلطات حتى لا تحتكر سلطة واحدة القرار الأخير والنهائي في جوانب الحكم           

 المستوي الكيفي كتحديد المسؤوليات لكـل سـلطة         ،علي مستويين التكافؤ تظهر بجلاء    
فنري قطبا سياسيا يمثل    . وفصلها جزئيا عن بقية مسؤوليات السلطات الأخرى وليس كليا        

وآخر يمثـل الـسلطة التنفيذيـة       ) المستوي الكيفي هنا هو التشريع    (السلطة التشريعية   
المستوي الكمي فنـري أن مـسؤولية       أما علي   . وهكذا) المستوي الكيفي هنا هو التنفيذ    (

إصدار مشروعات القوانين ومسؤولية ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الشورى مثلا موزعـة            
  .بين السلطتين التشريعية والتنفيذية علي السواء

. صلاحيات غير مطلقة لكل سلطة لتنفيذ المهام المطلوبة منها أو المعينة لها دستوريا             - ب
فأما غير المشروطة   .  غير مشروطة وأخرى مشروطة    واحدة:انوالصلاحيات لسلطة ما نوع   

تبعا للمستوي الكيفـي في تحديـد       (فتنقسم إلي صلاحيات خاصة تنفرد ا هذه السلطة         
عن بقية السلطات واستخدامها أو ممارستها قائم في كل وقت ولا يتطلـب             ) المسؤوليات

من الصلاحيات غير المشروطة    والقسم الثاني   . الرجوع إلي مرجعية سياسية أو سلطة أخرى      
أي لا تنفرد سلطة    ) تبعا للمستوي الكمي في تحديد المسؤوليات     (هو الصلاحيات المشتركة    

ما وحدها ذه الصلاحيات واستخدامها أو ممارستها قائم في كـل وقـت ولا يتطلـب                
يكـون اسـتخدام    , وفي حالة المشروطة    . الرجوع إلي مرجعية سياسية أو سلطة أخرى        

ة المعنية لهذه الصلاحيات مقيد بشروط من خلال إشراك سلطة أخـرى أو عـدة               السلط
سلطات أخرى يحددها الدستور في تقرير الـسماح بممارسـة الـصلاحيات أو تعطيـل               

 مجلس الشعب له صلاحيات غير مـشروطة        ،وعلي سبيل المثال وليس الحصر    . استخدامها
حيات مشروطة بخصوص سن قوانين     في إصدار وتشريع الكثير من قوانين الدولة وله صلا        

 وبخصوص سـن    ،خاصة بسلطته كمجلس تشريعي يرجع فيها إلي سلطة رئيس الجمهورية         
. قوانين لها خلفية شرعية دينية علية أن يرجع فيها إلي سلطة الـس الأعلـى للإفتـاء                

وتلخيصا السلطة هي صلاحيات مكتسبة للقيام بمهام محددة من المفروض أن يلتـزم ـا               
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(١٠٧)  

  .ميع وإن كان من الجائز أن يعترض عليها البعضالج
   ضمان الاستقلالية للأقطاب السياسية - ت

ويظهر ذلك في اتساع دائرة الصلاحيات غير المشروطة للأقطاب ذات السلطات وعـدم             
التدخل في عملية الانتخاب لرؤساء مجالس السلطة وغيرها من أقطاب الرأي المؤثر مثـل              

لا حصانة قانونية   و.  والجمعيات الخيرية  ،والس الأعلى للصحافة   ، والاتحادات ،النقابات
   . استقلالية عالية لسلطة القضاء، مع وجود لأحد أمام القانون
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(١٠٨)  

 
 
 

  الفصل الثاني 

  وثيقة الحريات
  

  
   .لمظالمهحق المواطن في قضاء عادل و حازم وسريع يسمع شكواه ويقتص  -١
  
   .في التمتع بالإمتيازات و الحقوق و الخدمات المدنيةحق المواطن في معاملة متساوية  -٢
  
   .إدانتهحتى تثبت يئا حق المواطن في معاملة متساوية أمام القانون وأن يعتبر بر -٣
  
   . حق المواطن في الاحتفاظ بدينه وفى ممارسة شعائر دينه وفقا للشرائع السماوية -٤
  
ن ينتقد أو. كتوبة والمسموعة والمنظورة حق المواطن في أن يعبر عن رأيه بالوسائل الم -٥

الأوضاع الجائرة والاتجاهات المنحرفة والتصرفات الخاطئة بشرط احترام حقوق الآخرين 
   .وعقيدة البلاد و نظام حياا

  
حق المواطن في التجمع السلمي والاشتراك في الجمعيات والمنظمات الاجتماعية  -٦

   .قوم بأنشطة لا تتعارض مع القانون و ثوابت اتمعوالسياسية، ما دامت هذه المؤسسات ت
  
فلا . حق المواطن في ممارسة العمل الشريف ليكسب عيشه، و يعف نفسه، و يكفى أهله -٧
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(١٠٩)  

   . باب العمل، أو يضيق عليه الخناق في تدبير أمر رزقه أو زيادة دخلةأمامهيجوز أن يغلق 
  
   . حق المواطن في التملك والتنقل -٨
  
المواطن في التعليم الأساسي الذي يخرجه من ظلمة الأمية والجهالة إلى نور المعرفة حق  -٩

ن يتيح أوالثقافة، وحقه في نظام للتعليم يتيح له فرصة تطوير حرفته، أو استكمال تعليمه، و
   .لذوى المواهب أن يبلغوا أقصى درجات التعليم وفقا لطموحام

  
صليا أر له حاجاته الأساسية إذا عجز عن العمل عجزا حق المواطن في معيشة كريمة توف - ١٠

والمعيشة الكريمة تشمل الغذاء الصحي اللازم ، والملبس الواقي، . أو طارئا، عقليا أو جسمانيا
 صاحبه ويستره ويشعر فيه بالاستقلال عن غيره، والعلاج الذي يزيل أويوالمسكن الذي ي

   .آلام المرض و ييسر له الشفاء
  
وأن يأمن على حرماته . كرامته وعرضه ودمه وماله وبيتهلواطن في حماية الدولة حق الم - ١١

   :كلها وهذه الحرمات هي
   . الدين فلا يستخف به أو يهان

   . النفس التي حرم االله قتلها إلا بالحق
   .البدن، فلا يجوز تعذيبه أو إيذائه إلا في عقوبة قامت أدلتها و انتفت شبهتها

فلا يجوز أن يهان أو يسخر به في حضرته أو , لكرامة الشخصية للإنسانالعرض ، بمعنى ا
فان االله حرم الأعراض كما حرم الدماء . يؤذى و يذكر بسوء في غيبته أو يحقر من شأنه

   . والأموال
   . الأهل، فلا يجوز الاعتداء على زوجه أو أولاده أو أحد أبويه أو محارمه

   . من حلال، و لم ينفقه في باطل ولم يبخل به على حق عليه فلا يجوز مصادرة مال جمعه،المال
   . فلا يقتحم عليه بغير إذنه و لا يتجسس و لا يتسمع عليه ولا تتبع عورته،سكنه الخاص
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(١١٠)  

  
 للآخرين أو للمجتمع أو ا أو معنويا مادياكل إنسان أن يتمتع بحريته ما لم يسبب ضررل - ١٢
   . ومثله العليا وعقائده اتمعمع أخلاقياتلا يتعارض أو يتصادم  طالما و للبيئة
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(١١١)  

 

  الفصل الثالث 

  مجلس الشعب
  

  
  .ونذكر هنا علي سبيل المثال وليس الحصر بعض البنود المقترحة للتعريف ذا القطب السياسي

  
لس الشعب له سلطات عليا في الدولة، وهو حلقة الوصل بين الشعب و السلطات  مج-١

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة .  الرقابيةالتنفيذية و التخطيطية و
للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة،والخطة التنفيذية 

،  بناء ) من الدستور٨٦راجع مادة (لة ومحاسبة السلطة التنفيذية ءالسنوية، كما يمكنه مسا
ويرعى الحدود بين السلطات . قدمة من مجلس رقابة الشؤون التنفيذية المقترحعلي التقارير الم

   .لضمان تأدية دورها في العمل الوطني
  
يضع مجلس الشعب قائمة للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء و نائب رئيس الجمهورية،  -٢

. يس الوزراءيختار منها رئيس الجمهورية نائبه و رئ.  أسماء على الأقل٦وتتكون القائمة من 
  .ومن حق رئيس الجمهورية إقالة نائبة ورئيس الوزراء إذا دعت الظروف إلي ذلك

   
من مقاعد مجلس الشعب عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، في % ٧٥يتم شغل  -٣

ويحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها . الدوائر الانتخابية حسب تعداد السكان
   . من الدستور الحالي٨٧راجع مادة . وعدد أعضاء مجلس الشعبالدولة، 
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(١١٢)  

يشترط في عضو مجلس الشعب المنتخب أن يكون من حملة شهادة الثانوية على الأقل أو  -٤
ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام . ما يعادلها

 ٨٨مادة ( ع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقترا
   .)من الدستور الحالي

  
يتم شغل باقي مقاعد مجلس الشعب من قبل مندوبين عن الأقطاب السياسية التي تمثل  -٥

مؤسسات اتمع المختلفة كالنقابات و اتحادات الطلاب و الجمعيات الخيرية و الغرف 
ويضع القانون القواعد التنظيمية . المناقشة والمسائلةالتجارية حتى يكون لهم حق التصويت و 

   .لشغل هذه المقاعد
  
وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس الشعب المنتخب لعضوية  -٦

   . من الدستور٨٩راجع مادة . الس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون
  
، ينظم القانون كيفية ا أو أملاك الشعب أو أقاربه شركاتعضو مجلسيمتلك إذا كان  -٧

   .تعامل هذه الشركات مع الدولة
  
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وشغل أي منصب في السلطة التنفيذية، باستثناء  -٨

  .شغل منصب بأحدي االس الاستشارية المتخصصة برئاسة الجمهورية
  
ويجرى الانتخاب . ميلادية من تاريخ أول اجتماع لهمدة مجلس الشعب أربع سنوات  -٩

   .لتجديد الس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته
  
   . بالسيقسم عضو مجلس الشعب اليمين الدستوري أمام الس قبل أن يباشر عمله - ١٠
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(١١٣)  

   .يحددها القانونمالية  مجلس الشعب المتفرغ مكافأة عضويتقاضى  - ١١
  
 يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء الس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجبات لا - ١٢

وتسقط . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من الس بأغلبية ثلثي أعضائه. عضويته
عضويته تلقائيا إذا صدر ضده حكم ائي جنائي أو مخل بالشرف أو صدر حكم من محكمة 

  عليهوتجمد عضويته أثناء فترة التحقيق إذا صدر أمر محكمة مصدق. النقض ببطلان انتخابه
   .من ثلاثة قضاه بذلك

  
وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى الس بعد إحالتها إليها  - ١٣

ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم . من رئيسه
   .لانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقضالس به، ويجب ا

  
مدة رئاسة الس سنة واحدة غير قابلة  و.يرشح الس رئيسا له في أول جلساته - ١٤

   .ولا يجوز إعادة ترشيحه في نفس دورة الس. للتجديد
  
ين خلف له خلال ستين يوما إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو ع - ١٥

من تاريخ إبلاغ الس بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية 
   .سلفه

  
من أعضاء مجلس الشورى من خلال لجنة مكونة لهذا % ٢٥يقوم مجلس الشعب بتعيين  - ١٦

  .الغرض
  
ل دائرة انتخابية، لتلقي إنشاء مكاتب دائمة لأعضاء مجلس الشعب المنتخبين في ك - ١٧

شكاوى المواطنين وتتبع جهود مجموعات الخدمة الاجتماعية المقترحة و لتعريف المواطنين 
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(١١٤)  

بالخدمات التي توفرها الحكومة و كيفية الحصول عليها، و لتوفير المعلومات التي يتطلبها العضو 
 ولتوفير الخدمات الإدارية ، ولتنظيم الندوات و الاجتماعات اللازمة لمناقشة قضايا الجماهير،

   ٩٠-٨٦راجع الدستور الحالي المواد رقم   . التي يتطلبها العضو لممارسة مسؤولياته في دائرته
  
  .ة ومحاسبة مجلس رقابة الشؤون التنفيذية المقترحءليجوز لس الشعب مسا - ١٨
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(١١٥)  

 

  الفصل الرابع 

  الحكومة
  
  

  .ض البنود المقترحة للتعريف ذا القطب السياسيونذكر هنا علي سبيل المثال وليس الحصر بع
  

يتولى رئيس الجمهورية رئاسة الجيش و الخارجية و المخابرات في حالة حدوث اتحاد فدرالي 
   . مع دولة أو دول عربية أخرى وله صلاحيات الحكومة المركزية

عب وعلى رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، ويسهر على تأكيد سيادة الش -١
احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية وهو ينتخب من قبل الشعب لتوجيه و 
لتنفيذ الخطط و الأهداف العامة للدولة التي يضعها مستعينا بمجلس الشورى، في حدود 

    .التشريعات التي يقرها مجلس الشعب
   .عبلا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية عضوا في مجلس الش -٢
مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قرار الاستلام للسلطة، ويجوز إعادة  -٣

كما يجوز إاء فترة خدمته إذا صوت ثلثي مجلس . انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ثانية فقط
  . الشعب على الأقل بذلك أو قرر مجلس الإفتاء  بالإجماع على ذلك

لمنصب رئيس الوزراء ولنائب رئيس الجمهورية خلال  أسماء ٦يرشح مجلس الشعب  -٤
ويعين رئيس الجمهورية منهم رئيس .أسبوع واحد من صدور قرار انتخاب رئيس الجمهورية
   .الوزراء وآخر لينوب عنه في خلال أسبوع من تاريخه

تخضع وزارة الدفاع و المخابرات و الخارجية و الحرس الوطني و السلطة المركزية لرئيس  -٥
لجمهورية مباشرة وتخضع جميع الوزارات التي تختص بالشؤون الداخلية لرئيس الوزراء ا

ويقدم رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء التشكيل الوزاري خلال ثلاثة أسابيع من . مباشرة



 
 

ياسي و الدستوريالتطوير الس: الباب الخامس   
 
 
 

 
 

(١١٦)  

   .صدور قرار انتخاب رئيس الجمهورية
ويجوز أن يكون  من مجالس استشارية متخصصة،  مناسبايعين رئيس الجمهورية ما يراه -٦

   . من أعضاء مجلس الشعب و مجلس الشورى ومجلس الرقابة للشؤون التنفيذية المقترحؤهاأعضا
  
 ويؤدي نائب. فتاء الأعلىيؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستوري أمام رئيس مجلس الا -٧

اء الوزراء اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية ويؤدي الوزرالجمهورية ورئيس ورئيس 
   .اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية أو نائبه

  
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية وأعضاء السلطة التنفيذية ولا يسرى تعديل مرتب   -٨

 إتحاد فدرالي يمكن تعديل المرتب قيامرئيس الجمهورية أثناء مدة الرئاسة إلا في حالة 
   .قاضى أي مرتب أو مكافأة من مصادر أخرىولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يت. متيازاتلاوا
  
تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين  -٩

يوما، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن 
 الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر

، طالما لم يتعد المدة الثانية، فإذا تعدى المدة الثانية يباشر نائبه مهام الرئاسة لفهمن يخيتم اختيار 
   .حتى يتم انتخاب رئيس جديد

  
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا  - ١٠

أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر عينا من أملاك الدولة ولكن يمكنه أن يشتري أو يستأجر 
   .من الغير أو يبيع أو يؤجر من ممتلكاته الخاصة للغير

  
   .إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب - ١١
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(١١٧)  

و عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أ - ١٢
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس . نائبه ويليه رئيس الوزراء ويليه رئيس مجلس الشعب

الجمهورية ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو 
   .منصب الرئاسة

   ٩٠-٨٦راجع الدستور الحالي المواد رقم 
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(١١٨)  

  
 

  الفصل الخامس 

  مجلس الشورى
  
  

  .ونذكر هنا علي سبيل المثال وليس الحصر بعض البنود المقترحة للتعريف ذا القطب السياسي
  
والاستراتيجية بعيدة المدى للدولة، ويضع الخطط لخطة العامة ايضع مجلس الشورى   -١

ة ومقترحات مجلس الاستراتيجية القصيرة المدى للدولة من خلال توصيات رئيس الجمهوري
.  كما يقوم بدراسة و صياغة مشروعات القوانين وعمل الدراسات الخاصة بذلك.الشعب

ويقدم المشورة لرئيس الجمهورية و الدراسات التي يتطلبها مجلس الشعب أو السلطة التنفيذية 
   .أو القضائية

  
 ل الدينرجامجلس الشورى هو مجلس فني رفيع المستوي يشكل من كبار العلماء و -٢

وكبار رجال الصناعة والخبراء في والمعلمين والمفكرين والاقتصاديين والمستشارين القانونيين 
الحيوية والإستراتجية ويعاونه إدارات فنية ومراكز متخصصة وبيوت خبرة لتقديم  االات

   .الدراسات الاستراتيجية و التقارير المطلوبة
  
، )من غير أعضاء مجلس الشعب(لس الشورى من أعضاء مج% ٢٥يعين مجلس الشعب  -٣

   .لأعضاءباقي الالشورى نفسه من الأعضاء و يعين مجلس % ٢٥ويعين رئيس الجمهورية 
  
   ."مستشار الدولة" يطلق على عضو الس  -٤
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(١١٩)  

  
   .يختار مجلس الشورى رئيسا له -٥
  
   .مدة رئيس مجلس الشورى سنتين ويمكن تجديد المدة مرة واحدة فقط -٦
  
   .الأعضاء المعينين من قبل الس نفسه تكون فترة عملهم سنتين قابلة للتجديد -٧
  
الأعضاء المعينين من قبل رئيس الدولة و مجلس الشعب فترة عملهم أربع سنوات ميلادية   -٨

   .)أي مدتين متصلتين على الأكثر( قابلة للتجديد بالتعيين مره واحدة فقط 
  
يتم شغله بترشيح من قبل الس نفسه حتى اية فترة الس بفي حالة فراغ أي مقعد  -٩
   . الشاغرقعدالم
  
   . مجلس الشورى، ويكون التفرغ اختياريا للعضوبةلا يشترط التفرغ لعضو - ١٠
  
 قضائية حتى ينظر فيها و يعتبر مفصولا إذا ىتجمد عضوية المستشار إذا وجهت إليه دعو - ١١

   . أو مخلة للشرفثبت إدانته في أي مة جنائية
  
  .يعين مجلس الشورى أعضاء الجهاز الفني لس الرقابة للشؤون التنفيذية  - ١٢
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(١٢٠)  

 

  الفصل السادس 

  مجلس رقابة الشؤون التنفيذية
  

امتداد للجهاز المركزي للتعبئة و ( وهذا الس له سلطة رقابية ويسانده جهاز فني 
 بحوث عمليات و نشر الإحصائيات الاقتصادية و تابع لإدارة الس يقوم بعمل) الإحصاء

 التقارير قيلتويقوم ب .الاجتماعية و مقارنتها بالأهداف المطلوبة وبمثيلتها في الدول الأخرى
كما يقوم . المقدمة من إدارة مجموعات الخدمة الاجتماعية المقترحة في مجال التنمية البشرية

ضاء المواطنين خاصة في القضاء و معدلات  رمديبتقديم المؤشرات عن مستوى الخدمات و
الجريمة في جميع أنحاء البلاد والبطالة والمؤشرات الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والدينية 

ويقدم . ويراعي الأمانة المطلقة. ولكن لا يجوز أن يشهر بفرد معين أو مؤسسه بعينها. والبيئية
ختلفة و الغرف التجارية و الصناعية و الجمعيات الإحصائيات التي تطلبها مؤسسات الدولة الم

   .الخيرية و الأفراد والصحافة في حدود ما يسمح به الأمن القومي للدولة
يتم اختيار أعضاء الس بالانتخاب السري العام ويتبع نفس قانون الانتخاب لاختيار أعضاء 

  .مجلس الشعب
يختار و. قابة للشؤون التنفيذيةيعين مجلس الشورى أعضاء الجهاز الفني لس الر

 رئيس الجهاز الفني عن دقة البيانات و طرق ةالجهاز رئيسا له ويحق لس الشورى مساءل
   .تجمعيها و تحليلها

ويحدد رئيس الدولة . يتم إنشاء الس بقانون من مجلس الشعب و لا يجوز حله
 .سريتهاالقواعد العامة لتصنيف المعلومات القابلة للنشر، و درجة 
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(١٢١)  

  

  الفصل السابع 

  السلطة القضائية
  

  .ونذكر هنا علي سبيل المثال وليس الحصر بعض البنود المقترحة للتعريف ذا القطب السياسي
   

من أهم دعائم التنمية وجود قضاء عادل وحازم وسريع، يحمي الضعيف ويقتص للمظلوم  إن 
   :وتحقيق العدالة يتطلب ما يلي. و يأخذ بيد الظالم حتى يرجع عن ظلمه

  
   . توعية الفرد بحقوقه وكيفية الحصول على حقه من خلال القنوات القضائية-أ

  
   . سرعة البت في القضايا-ب
  
   .نفيذ الأحكام و توصيل الحقوق إلى أصحاا في أقل وقت ممكن القدرة علي ت-ج
  

. في الناس" التحكم"بين الناس ، و ليس " الحكم"قد نشأت من " حكومة"و لعل كلمة 
نه يضمن اتزان النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي أوترجع أهمية النظام القضائي إلى 

والقضاء عامل هام في زيادة كفاءة الأفراد . عةوخاصة في أوقات التغييرات السريعة المتوق
 البناء بدلا من تبديدها في المشاكل والمنازعات إلىوالمؤسسات وتوجيه طاقات اتمع وموارده 

قوانين واضحة ووجود . التي تؤدي في النهاية في أغلب الحالات إلى خسارة جميع الأطراف
 رؤوس الأموال العالمية في الاعتبار عند نظام قضائي سريع من أهم المؤشرات التي تأخذهاو

   .تقييم المناخ الاستثماري للمناطق و البلاد حول العالم
وفيما عدا حالات قليلة اشتبه البعض في وجود تأثير للسلطة التنفيذية على قرار المحكمة، يتمتع 
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(١٢٢)  

   .القضاة في مصر عموما بثقة كبيرة بين أفراد الشعب
  

   ١مشاكل السلطة القضائية
  

   :وفيما يلي عرض مختصر لبعض معوقات النظام القضائي
  
فتقول إحصائية ). وهذا ظلم متراكم على المظلوم( التأخير الطويل في إصدار الأحكام -١

و أ أن متوسط عمر القضية في القضايا المدنية ١٩٩٧أجريت في إحدى المحاكم الجزئية عام 
ونحن نعتقد من  . يوما٩٩٠ تتطلب خبيرا و في القضايا التجارية التي.  يوما٦٧٢التجارية 

خبراتنا الشخصية إن هذا المتوسط أكبر بكثير إذا أدخلنا المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القيم 
 ة شائعي أمورفي الحسبان و إذا أضفنا إلى ذلك إمكانية الاستئناف و الطعن في القضايا وه

يضيع فيها )  عام١٤ إلي ١٠من ( طويلة الآن، فسنجد أن من السهل مد القضايا إلى سنوات
حق المظلوم ويستمتع فيها الظالم، و ربما مات خلالها المظلوم محصورا، أو مات الظالم وضاع 

ن اللجوء عو قد أدى ذلك إلى عزوف الضعفاء و عامة الشعب . حق المظلوم إلى يوم القيامة
 عن ذلك أيضا انتشار الفوضى، وقد ينتج. إلى المحاكم، و انتشار الشعور باليأس والإحباط
 للحصول على الحقوق، أو  وطرق غير رسميةفيلجأ البعض إلى استخدام القوة الجبرية الفردية

   . عليهملظلم الواقعنتقام من ااكللاستيلاء على حقوق الآخرين، 
  
عدم وجود محاكم جزئية متخصصة للنظر في شكاوى المواطنين تجاه تعسف السلطة أو   -٢

خدام السلطة للنظر مثلا في تظلمات مخالفات المرور و الغرامات وتعديات أفراد سوء است
   .الشرطة  وحالات إساءة المعاملة وسوء الخدمات والأضرار الناشئة عن الإهمال وغيرها

  
ازدياد تعقيد الحياة والعلاقات بين الأفراد والمؤسسات والعلاقات التجارية والاقتصادية  -٣

                                                 
 هذا الباب يحتوي على مقتطفات من مقالات لمفكرين نشرت على الإنترنت  ١
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(١٢٣)  

   .وجود كوادر قضائية متخصصة والتوسع في المحاكم المتخصصةوالسياسية يتطلب 
  
عدم كفاءة النظام الإداري المساعد للقضاة وقلة عدد القضاة والمحاكم بالمقارنة بعدد  -٤

   .السكان
  
مع أن السلطة القضائية تتمتع باستقلالية عالية نسبيا إلا أن هناك تأثيرا واضحا و متزايدا  -٥

فمثلا وظيفة المدعي العام الاشتراكي التي حددها الدستور بصورة غامضة قد . للسلطة التنفيذية
ل خطير في تخصص السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية و غأدت إلى ثغرة و تغل

لى تعريض المواطنين إالتشريعية، و يمثل ازدواجا خطيرا في سلطة الاام مع النيابة العامة و
   .ئل وليس إلى أدلة يقينيةللمساءلة استنادا إلى دلا

  
 المحاكم الإدارية التي تنظر في دعاوى القطاع الخاص ضد الحكومة إلى الوزير المختص  تبعية-٦

   .بسط مبادئ العدلأتمثل خللا خطيرا في 
  
تحويل بعض قضايا أمن الدولة إلى القضاء العسكري بالرغم من وجود محاكم أمن الدولة  -٧

صلاحيات السلطة القضائية مع عدم وجود حالة حرب تبرر مثل هذا  على ا صارخايعتبر تعدي
   .القرار

  
القواعد العامة لتنظيم السلطة القضائية، ولكن ترك ) ١٧٩-١٦٥المواد ( وضع الدستور  -٨

ويجب إعادة صياغتها لتأكيد بعض المبادئ العامة . الكثير منها غامضا ليتم تحديده في القوانين
ذه السلطة، وبحيث لا يمكن تغييرها بقانون تحت ضغوط من السلطة التي تضمن استقلال ه

   .التنفيذية في أي وقت من الأوقات
  
أن يسهم الشعب في " التي تنص على( من الدستور ١٧٠استند النظام الحاكم إلى المادة  -٩
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(١٢٤)  

 لكي يقيم محاكم لا يمكن أن تتصف بالصفة") إقامة العدالة في الحدود المبينة في القانون
عناصر لم تتخصص في العمل القضائي ولم تدرس القانون، ولا تتمتع لأا تضم القضائية 

بالاستقلال، فأنشئت محاكم القيم ومحاكم الأحزاب السياسية التي تضم عددا مماثلا للقضاة من 
   .الشخصيات العامة التي تعينهم السلطة التنفيذية

  
فهناك بنود في القوانين التي . فة من القوانينتضارب القوانين نتيجة تراكم أجيال مختل  - ١٠

   .أصدرت مؤخرا تتعارض مع قوانين سابقة لم تلغ
  
   .تضارب تقارير الخبراء في القضايا التجارية - ١١
  
  .جهل عامة الشعب بالنظام القضائي وحقوقهم المدنية - ١٢
  
  . حصانة الوزراء من خلال انضمامهم لس الشورى- ١٣
  
  .ة في التنفيذ الجبري للأحكام القضائية تقاصع الحكوم- ١٤
  

  برنامج تطوير النظام القضائي
    
إنشاء كوادر متخصصة من القضاة و خاصة في االات التجارية و الطبية و الحقوق  -١

   .الفكرية وتوسيع قاعدة المحاكم المتخصصة
  
م الجزئية و زيادة عدد القضاة بما يتناسب مع تعداد السكان وزيادة أعداد المحاك  -٢

   .الابتدائية
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(١٢٥)  

إعادة نظم المحاكم الشرعية و محاكم أهل الذمة لتخفيف الضغط عن المحاكم المدنية ويحق  -٣
   .للأطراف اللجوء إليها إذا ارتضى كلا الطرفين بذلك

  
 التراعات في تراضيالللفصل بين الناس بناء على للتصالح الس مجدراسة إمكانية تكوين  -٤

للبت في مثل هذه إنشاء كادر مؤهل هذا يتطلب و. مكلمحال هاي توصيل لتفادةالبسيط
    .المنازعات

  
   .تعيين القضاة بناء على ترشيح الس الأعلى للقضاء -٥
  
يرشحه القضاة وليس ورئيس الس الأعلى للقضاء هو رئيس المحكمة الدستورية العليا  -٦

   .رئيس الجمهورية
  
س السلطة القضائية إلا بموافقة الس الأعلى للقضاء والس لا يجوز إصدار قوانين تم -٧

 أسماء من السلك القضائي يضعها الس الأعلى ٣و يتم تعيين وزير العدل من . الأعلى للإفتاء
للقضاء، و ينتهي تعيينه عند أقرب تغيير وزاري، و يجوز إعادة تعيينه إذا أعاد ترشيحه الس 

   .الأعلى للقضاء
  
   .ر الوعي القضائي و التعريف بحقوق المواطنين و واجبا م المدنيةنش -٨
  
تطوير و تحديث القوانين التجارية، و قوانين حماية أسرار الصناعة، و العلامات التجارية،  -٩

و الممتلكات الفكرية، و حقوق الطباعة، و براءات الاختراع، لتتمشى مع القواعد المعمول ا 
   .ةفي البلدان المتقدم

  
   .ينظمها الس الأعلى للقضاء  عمل قواعد ثابتة لتقييم أداء القضاة وترقيتهم وتنقلام - ١٠
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(١٢٦)  

  
إعادة النظر في القوانين المنظمة لوزارة العدل و الدور المتوقع منها بحيث لا تتداخل  - ١١

 المحاكم اختصاصاا مع استقلالية القضاة ويقتصر دورها على الإشراف الإداري و المالي على
و اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأا ضمان المستوى اللائق بمرافق العدالة في الدولة، ودراسة 

   .و تنفيذ ما يرد إليها من مجلس القضاء الأعلى من مقترحات و قرارات
  

  .٩٠-٨٦راجع الدستور الحالي المواد رقم 
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(١٢٧)  

  الفصل الثامن 

  النقابات
  

 . وليس الحصر بعض البنود المقترحة للتعريف ذا القطب السياسيونذكر هنا علي سبيل المثال
من أهم آليات النظام الجديد في إحداث التوازن الاجتماعي، فهي والجمعيات الخيرية النقابات 

تعمل على تجميع الأفراد تحت مظلات اجتماعية كبيرة لحمايتهم ورفع المستوى الاجتماعي 
 ا فقد حرص النموذج السياسي المقترح على أن يكون لهم ولذلك. ينتسب إلبهاوالمهني لمن
وفيما يلي عرض موجز للدور .  تمثيل في مجلس الشعبامن الحكومة وأن يكون لهم دعم مادي

 .االمطلوب من كل منهم
 
 . عمل الات المهنية لنشر الأفكار الجديدة في المهنة و العمل على تطويرها -١
 
 . وتأكيد قوانين و أخلاق المهنةالمحافظة على شرف المهنة  -٢
 
 إلى شرف ئالتحقيق في الشكاوى والتحكيم في العقود ومحاربة الإهمال والغش الذي يس -٣

 . المهنة
 
 . عمل الدورات التدريبية لرفع المستوى المهني للأعضاء -٤
 
 عمل الامتحانات المهنية وإصدار شهادات الخبرة والتخصص طبقا للقوانين التنظيمية -٥

 . لذلك 
 
 . تقديم الخدمات الاجتماعية للأعضاء كالنوادي و الرحلات -٦
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 . تقديم الخدمات الطبية كالتأمين الصحي والمعاشات ومشروعات الكفالة الاجتماعية -٧
 
 . تنظيم المعارض لعرض كل ما هو جديد في المهنة -٨
 
 . دراسة واقتراح نظم للتوحيد القياسي -٩
 
لنقابات لتلقي التبرعات وإدارة أوقافها واستثمار أموال النقابات وعمل إعطاء الحريات ل - ١٠

 . محافظ استثمارية للأعضاء عن طريق المؤسسات الاستثمارية المعتمدة
 
 . توفير الحماية القانونية للأعضاء - ١١
 
تدريب و إصدار الشهادات الخاصة الإقامة مراكز تدريب و الإشراف على مراكز  - ١٢
  .ريببرامج التدب

 
المستويات المهنية ونمازج عقود العمل بالتنسيق مع اقتراح الأجور وإنتاجية الأعضاء و - ١٣

 . الوزارات المختصة
 
 .تمثيل منسوبيها أمام مؤسسات وسلطات الدولة - ١٤
 
 .التنسيق بين جميع النقابات المهنية - ١٥
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(١٢٩)  

  
 

  الفصل التاسع 

  الجمعيات الخيرية
  
  

هم آليات النموذج السياسي المقترح في إحداث التوازن السياسي من أالجمعيات الخيرية 
والاجتماعي، فهي تعمل على تجميع الأفراد تحت مظلات اجتماعية كبيرة لحمايتهم ورفع 

 ولذلك فقد حرص النموذج السياسي .لأعضائها وللمجتمع ككلالمستوى الاجتماعي والمهني 
 في مجلس ل تمثيا من الحكومة و أن يكون لهوفني وتدريبي  دعم مادياالمقترح على أن يكون له

وجود والإحصائيات تشير إلي .  فهذه التكتلات لها دور اجتماعي سياسي فعال.الشعب
   : جمعية خيرية علي الأقل في مصر وتشمل علي سبيل المثال وليس الحصر ما يلي٥٠٠٠

  
   جمعيات حقوق الإنسان
   جمعيات خدمة اتمع
   .الفقراءومل والأيتام واللقطاء جمعيات رعاية الأرا
   الجمعيات النسائية

  جمعيات رفع دخل الأسرة
  جمعيات الصحة العامة والمستشفيات

  جمعيات الرفق بالحيوان
  جمعيات رعاية الموهوبين

  جمعيات تعليم وتحفيظ القرآن
  جمعيات تجميل الأحياء
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   جمعيات النهوض بالريف
   جمعيات حماية المستهلك

   البيئةجمعيات حماية 
   .جمعيات الإصلاح الاجتماعي والأخلاقي

   .جمعيات رعاية المعوقين والمكفوفين
  .لتنسيق بين الجمعيات الخيرية المختلفةاجمعيات 

   : وفيما يلي عرض موجز للدور المطلوب منها
  

   عمل الات و توزيعها لنشر الوعي البيئي والاجتماعي والصحي في اتمع
   .وعي في اتمع وروح العطاء والكفالة الاجتماعيةنشر روح العمل التط

   .تنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية
   .جمع التبرعات وإدارة أوقافها واستثمار أموال الجمعيات لتحقيق زيادة  في دخل الجمعية

   .توفير الحماية القانونية للمنتفعين وتمثيلهم لدى الجهات الحكومية والقانونية
وز إقامة مراكز تدريب والإشراف على مراكز تدريب وإصدار الشهادات التدريبية الخاصة يج

   .بذلك
   إنشاء النوادي والمراكز الرياضية وتنظيم الرحلات

إقامة المراكز الطبية الخيرية والمستشفيات والمدارس ومراكز رعاية المسنين والفقراء والمعوقين 
  .والأيتام

  .لخيرية المختلفةالتنسيق بين الجمعيات ا
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(١٣١)  

  
 

  الفصل العاشر 

  الصحافة والإعلام
  

  
متلكه أمتلك رأي الجماهير لأن الإعلام معلم االصحافة والإعلام سلاح العصر من 

للصحافة رسالة سامية في كشف السلبيات وإعلام المواطنين بما يجري من أحداث،   .الجماهير
وهي . تعبير عن آلام وهموم الأفراد في اتمعوالمساهمة في طرح الحلول لمشاكل اتمع، وال

المسئولين الذين يستطيعون من خلال ما ينشر والصوت الحر والقناة الرئيسية بين المواطنين 
   .تقويم خططهم بما يحقق مصلحة اموع

   : من الدستور الحالي على٤٨و تنص المادة 
، والرقابة على الصحف محظورة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة"

وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز الاستثناء في حالة إعلان 
الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في 

   ."فقا للقانونالأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله و
 من الدستور على القواعد العامة لتنظيم الصحافة وضمان حريتها ٢١١-٢٠٦وتنص المواد 

   .وحرية حصولها على المعلومات
  

   ٢المشاكل و المعوقات
فأصدرت الحكومات . احتوى الدستور على عبارات غامضة ترك تفسيرها للقانون

                                                 
 هذا الباب يحتوي على مقتطفات من مقالات لمفكرين نشرت على الإنترنت  ٢
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(١٣٢)  

من الصحافة حريتها واستقلالها، وسلطت المتعاقبة سلسلة من القوانين والتشريعات سلبت 
سيوف الرقابة والمنع والمصادرة والسجن والغرامة على رقاب من تسول له نفسه تجاوز ما 

   ."الخط الأحمر"يسميه البعض 
 مكرر ثالث من قانون العقوبات، لكشف ١٧٨وتكفى نظرة سريعة على المادة 

يعاقب بالحبس مدة لا : "واطنين في التعبيرحجم القيود القانونية المفروضة على حرية كافة الم
تقل عن سنة، كل من صنع، أو حاز، بقصد الاتجار، أو التوزيع، أو الإيجار، أو اللصق، أو 
العرض، صورا من شأا الإساءة إلى سمعة البلاد، سواء كان مخالفة، أو بإعطاء وصف غير 

 ويعاقب ذه العقوبات كل من .صحيح، أو بإبراز مظاهر غير لائقة، أو بأية طريقة أخرى
وكل من . استورد، أو صدر، أو نقل عمدا بنفسه، أو بغيره، شيئا مما تقدم للغرض المذكور

أعلن عنه، أو عرضه على أنظار الجمهور، أو باعه، أو أجره، أو عرضه للبيع أو الإيجار، ولو 
ولو باان، وفى أي صورة وكل من قدمه علنية بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، . في غير علنية

   ."من الصور، وكل من وزعه، أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة
  ونتساءل هل تطبق هذه المادة علي المصري أم الأجنبي ؟

وبنظرة سريعة على النصوص القانونية التي أوردها المشرع المصري فيما يتعلق 
ليظة وقيودا عديدة على حق بالعقوبات في جرائم النشر ، يلاحظ أن المشرع أورد عقوبات غ

الصحفي في التعبير عن رأيه فضلا عن فرض حماية لا مبرر لها على الموظف العام والمشتغلين 
ولا أدل على ذلك مما رصدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حيث بلغ عدد . بالعمل العام

ب أدائهم لأعمالهم  قضية، ام فيها صحفيون بسب١١٣القضايا في ظل قانون الصحافة الحالي 
   . ٢٠٠٠ حتى أبريل ١٩٩٦وذلك في الفترة من يونيو 

  
اللثام  ،"قانون اغتيال الصحافة: "، الشهير باسم١٩٩٥ لسنة ٩٣و قد كشفت معركة القانون 

وكشفت، عن قصور نقابة . عن خلل جسيم في القوانين، واللوائح، والممارسات النقابية
التصحيح الذاتي للأخطاء المهنية الجسيمة، المخالفة لمواثيق الصحفيين الفادح في تطبيق آليات 

أفراد مما أدى إلى موجات متبادلة من عدم الثقة بين الصحافة والحكومة و. الشرف المهني
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(١٣٣)  

   .الشعب
  

   تعدد القوانين
سنت الحكومات المتعاقبة سلسلة من القوانين شكلت غابة كثيفة من التعقيدات، في وجه كل 

ومن أهم تلك . ارسة حقه في التعبير سواء كان صحفيا أو غير صحفيمن يفكر في مم
   :القوانين

، وبالقانون ١٩٥٦ لسنة ٣٧٥، المعدل بالقانون رقم ١٩٣٦ لسنة ٢٠قانون المطبوعات رقم 
   .١٩٨٣ لسنة ١٩٩رقم 

 ، والتعديلات المختلفة التي أدخلت عليه، ومنها القانون ١٩٣٧ لسنة ٥٨قانون العقوبات رقم 
   .١٩٩٢ لسنة ٩٧، والقانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١٩٩، والقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٢٩قم ر

 يناير ٢٦، ولائحته التنفيذية الصادرة في ١٩٨٠ لسنة ١٤٨قانون سلطة الصحافة رقم 
   .١٩٨٥ ديسمبر ٨، والتي تم إلغاؤها بإصدار لائحة تنفيذية أخرى في ١٩٨١

   .١٩٨٩ لسنة ١، والمعدل بالقانون رقم ١٩٧١ لسنة ١٠٠قانون المخابرات العامة رقم 
   .١٩٧٧ لسنة ٤٠قانون الأحزاب السياسية رقم 

وات المسلحة، المعدل ق، الخاص بحظر نشر أية أخبار عن ال١٩٥٦ لسنة ٣١٣القانون رقم 
   .١٩٦٧ لسنة ١٤بالقانون رقم 

   .، وتعديلاته١٩٥٠ لسنة ١٥٠قانون الإجراءات الجنائية رقم 
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وقانون العاملين بالدولة، وقانون الأزهر مواد من قانون 

   .الشريف
 لسنة ١٤٨، الذي ألغى القانون )الشهير بقانون اغتيال الصحافة( ،١٩٩٥ لسنة ٩٣القانون 
 ١٠، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٦، والمعدل بالقانون رقم ١٩٨٠

   .١٩٩٨ يوليو١٩في 
   .١٩٩٨ لسنة ٥ والمعدل بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٥٩قانون الشركات المساهمة 

   . ١٩٥٦ لسنة ٣١٧قانون الجمعيات التعاونية رقم 
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(١٣٤)  

  
  : غموض القوانين وعموم صياغتها

اكتظت القوانين السالفة الذكر بالعديد من التعبيرات المطاطة التي يمكن تفسيرها على أكثر من 
التحريض على : " فعلى سبيل المثال. اهيمها أو تضيق تبعا للمزاج السياسيوجه، وتتسع مف

   ."زدرائهقلب نظام الحكم أو كراهيته، أو ا
 ٢٠٠٤ويذكرنا هذا القانون بقانون جديد ظهر حديثا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 

 فيها سياسة تات انتقديعاقب الجامعات الأمريكية بقطع الدعم المالي عنها إذا استضافت مؤتمر
إسرائيل في الشرق الأوسط أو محاضرين مناهضين للسياسات الإسرائيلية أو شجعت علي 

وواضح إن مصر سبقت . تحرك طلابي مناهض للسياسات الإسرائيلية والحكومة الأمريكية
  .أمريكا في هذا الصدد
   :الإجراءات البيروقراطية

 ٥ون الشركات المساهمة، فأصدرت القانون رقم  من قان١٧سارعت الحكومة بتعديل المادة 
، الذي أعطى مجلس الوزراء الحق في رفض الترخيص للشركات المساهمة ١٩٩٨لسنة 

الصحفية، وشركات الأقمار الصناعية، مع عدم جواز الطعن القضائي في قرار رفض الترخيص 
ساهمة الصحفية، وبجانب شرط الترخيص الحكومي من مجلس الوزراء الذي يواجه شركات الم

 الإجراءات البيروقراطية، التي يلزم القيام ا، قبل التقدم بطلب التأسيس إلى منتوجد سلسلة 
   :ومن بين تلك الأوراق المطلوبة. مصلحة الشركات

  
   . عشر نسخ من العقد الابتدائي للشركة، ونظامها الأساسي موقع عليها من كافة المؤسسين •
   . التجاريشهادة من مصلحة السجل •
   .إقرارات بأهلية المؤسسين •
   . صحف الحالة الجنائية للمؤسسين، وأعضاء مجلس الإدارة •
   .بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وجنسيام، ومهنهم، وعناوينهم •
   .شهادات الاكتتاب وإيداع الأسهم •
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(١٣٥)  

   .إقرارين من مراقب الحسابات، والمستشار القانوني •
   . تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركةشهادة بنكيه •
   .توكيلات رسمية من المؤسسين لوكيل المؤسسين •
   .محضر اجتماع الجمعية التأسيسية •
   .موافقة المدعى الاشتراكي •
   .موافقة مباحث أمن الدولة •
   .موافقة مصلحة الضرائب •
   .موافقة الغرفة التجارية •
   .تجاريموافقة مكتب أمين السجل ال •

الأمر الذي يجعل مجرد التفكير في إصدار صحيفة ضربا من ضروب المغامرة غير محسوبة 
   .العواقب

   
       برنامج الصحافة والإعلام

تأمين على  وتعمل ستقلاللارية وافي جو من الحالصحافة سلطة شعبية تنهض برسالتها  -١
صول على المعلومات الصحيحة ونشرها وممارسة حرية الرأي والفكر والتعبير، ولها الحق في الح

وتشمل حرية الصحافة حق إصدار الصحف، وحق الصحفيين . وتداولها في الحدود الأخلاقية
في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة، وحق الصحفي في الحفاظ على سرية 

   .مصادر هذه المعلومات
  
ز والمحافظات لما لها من أهمية في إنعاش تشجيع إصدار الصحف المحلية على مستوى المراك  -٢

   .الحركة التجارية والتعريف بالخدمات المحلية ومراقبة جودة الأداء
  
تشجيع إصدار الات المهنية والتجارية لتنمية وتطوير الحرف والمهن والصناعة والخدمات  -٣

   .والتعريف ا وتبادل الخبرات ومناقشة المشاكل التي تعوق نموها
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(١٣٦)  

  
إصدار ميثاق للصحافة يضمن احترام ثوابت اتمع وقيمه الروحية والأخلاقية، وصيانة  -٤

   .الوحدة الوطنية والأمن القومي للبلاد
  
تطوير الدستور بما يضمن عدم فرض الرقابة المسبقة أو اللاحقة على الصحف أو  -٥

   . أو تعديلها بغير حكم قضائيءهامصادرا بالطريق الإداري أو إلغا
  
إصدار القوانين التي تضمن عدم المساس بأمن الصحفي لسبب مباشرته عملا من أعمال  -٦

مهنته ، أو تعريضه لأي ضغط أو إكراه من جهة ما، دف التأثير عليه لإفشاء مصادر 
والتي تمنع القبض على الصحفي أو اعتقاله . معلوماته ، حتى وإن كان ذلك ضمن تحقيق جنائي

ه احتياطيا، أو حرمانه من أداء عمله أو من الكتابة والنشر بغير مقتضى، وسلب حريته أو حبس
  .أو نقله إلى مهنة أخرى غير مهنته، أو حرمانه دون مبرر قانوني من أية ميزة مالية مقررة له

   
جميع الأنشطة والأحداث علي جميع مستويات أخبار  لبثإنشاء قناة الإعلام الجمهوري  -٧

  .ختلفةالأقطاب السياسية الم
  

  :ميثاق الصحفيين
وأمام هذه الحقوق، يجب أن ينظم ميثاق الشرف الصحفي واجبات الصحفيين، 
وأهمها الالتزام فيما ينشر باحترام الدستور والقانون، ومراعاة مقتضيات الشرف والأمانة 

وق وبما لا ينتهك حقا من حق والصدق وآداب المهنة وتقاليدها، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه
كما يضع لوائح مساءلة الصحفي تأديبيا عند الإخلال ذا . المواطنين أو يمس إحدى حرياته

من باب من أين  ( و إن جاز للصحفي نقد أعمال وسلوكيات المشتغل بالعمل العام. الالتزام
 ما دام ذلك يستهدف المصلحة العامة، إلا إنه عموما لا يجوز للصحفي التعرض )لك هذا مثلا

، وإن جاز ) التجسس(ة الخاصة للمواطنين بما في ذلك المشتغلين بالعمل العام وأسرهم للحيا
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(١٣٧)  

، إلا إن ذلك لا من وجهة نظر من أين لك هذاأحيانا نقد الحياة الخاصة للمشتغل بالعمل العام 
يلغي الحقوق المدنية للمشتغل بالعمل العام بما في ذلك حقه الشرعي في التعويض القضائي إذا 

ويجب إلزام الصحف و وسائل . الصحفي أو المؤسسة الإعلامية في تقديم الأدلة اللازمةفشل 
  .الإعلام بنشر الردود من المواطنين لما سبق نشره من تصريحات و وقائع تتعلق م

  
   ٢١١ -٢٠٦راجع الدستور الحالي المواد رقم 
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(١٣٨)  

  

  الفصل الحادي عشر 

  حكم المحليال
  

 دف هذه الاقتراحات إلى إعطاء المحليات .  تطوير الحكم المحلي قضيةلفصلنتناول في هذا ا
لين عنها وفي صرف ميزانيتها وتنويع ئومزيدا من الاستقلالية في إدارة شؤوا واختيار المس

مصادر دخلها واستقلاليتها في تحديد الأولويات في الميزانية ورقابة أكبر في صرف هذه 
ات إلى رفع مستوى الخدمات في المحليات والمحافظات، كما جراءلإوستؤدي هذه ا. الميزانيات

 لهامكانياا للاستفادة من الميزات النوعية إستخلق آليات تمكن المحافظات والبلديات من توجيه 
لتنشيط الحركة التجارية وفتح فرص عمل لأبنائها وخلق جو من التنافس البناء بين المحافظات 

قتراح المشاريع لا على السواء، و التعاون والتنسيق بينها جتذاب المستثمرين والمتسوقينلا
.  التنموية الكبيرة لكي تقوم الحكومة المركزية بتمويلها جزئيا أو كليا  

ويرأس كل محافظة محافظ ومجلس .  محافظة تتبع وزارة الداخلية٢٦ إلى  حالياتنقسم البلاد
توجد مجالس شعبية منتخبة  ي المحافظوعلى المستوى الذي يل. تنفيذي يعينه رئيس الجمهورية

على مستوى المحافظة والمنطقة، ولكن صلاحيات هذه الهيئات محدودة جدا مقارنة باالس 
ويدير البلديات مجلس . نة بلدية مدي١٩٩ بلدية قروية و ٤٤٩٦يوجد في مصر . التنفيذية

س الشعبية كل أربع وتجري الانتخابات البلدية للمجال. تنفيذي تعينه الحكومة المركزية
)  بالمئة٩٥(أما سلطات االس المنتخبة فقليلة نسبيا، والغالبية العظمى من أعضائها . سنوات

تتمتع الهيئات الحكومية المحلية في . ينتمون إلى الحزب الحاكم، أي الحزب الوطني الديمقراطي
يزانيات المحافظات فجميع م. نسبيا من الاستقلال المالي والضريبيصلاحيات محدودة مصر ب

وتبلغ الأموال . والمناطق والبلديات جزء من الميزانية المركزية المعتمدة من قبل مجلس الشعب
 عن ئولةوالبلديات مس.  بالمئة من عائدات الإدارات المحلية٩٠المحولة من الحكومة المركزية 
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(١٣٩)  

والوضع الحالي يعاني . لعامةالرعاية الصحية والتعليم وعن تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات ا
من مركزية شديدة أدت إلى تدهور شديد في مستوى الخدمات بجانب عجز الحكومة المركزية 

 تؤدي إلى ارتفاع مستوى المعيشة أو إحداث قتصادية الضخمة التيلاعن انجاز المشروعات ا
.النمو الاقتصادي المطلوب  

الخبراء والمختصين حول تحديد صلاحيات و الحقيقة أن هناك نطاق واسع من التصورات بين 
وينعكس هذا على النماذج الكثيرة المطبقة في بلدان . الحكومة المركزية والمحافظات والبلديات

 مستوى الخدمات للمواطنين ورفع توصيلوعموما اللامركزية أكثر كفاءة في . العالم المتقدم
قيام بالإنجازات الضخمة والمشروعات المعيشة بينما تساعد المركزية القوية الحكومة على ال

الكبيرة ولكن في أحيان كثيرة قد تكون على حساب الطبقات الفقيرة من الشعب،  أو ربما 
ونحن نري أن أي برنامج . بالتضحية بأجيال بأكملها مقابل وعود لا تتحقق وأعذار واهية

تغيير المقترح مفهوما وحتى يكون ال. للتنمية في مصر لابد أن يكون بالشعب ومن أجل الشعب
 أدت إلى تيومقبولا وسريعا فقد احتفظ بالهيكل السياسي الأساسي مع إزالة المعوقات ال

 المحافظات دخال التعديلات اللازمة التي تبعث فيإ، وتدهور الخدمات ومستوى المعيشة
 .تى االاتقتصادية في شلاتحريك الأنشطة الازمة لل اابيةيج والإلحيوية والفاعليةوالبلديات ا

:وفيما يلي عرض موجز لهذه المقترحات لتفعيل اللامركزية السياسية و الإدارية و المالية  
 يتولى السلطة التشريعية على مستوى المحافظات مجالس شعبية تتكون بالانتخاب ولا -١

نتهاء اوتأتي انتخابات هذه االس بعد .  يشترط للمرشح أن يكون عضوا في حزب سياسي
خابات مجلس الشعب ويختار الس له رئيسا وتكون مدة الرئاسة سنة واحدة قابلة للتجديد انت

يعين رئيس الوزراء و .  أسماء لمنصب المحافظ٣يرشح الس .  مرة واحدة خلال دورة الس
 اسماء لمنصب مدير الأمن بالمحافظة و يعين ٣و يرشح وزير الداخلية . احد منهم لوظيفة المحافظ

ولإبعاد الشبهات المتعلقة . و يعين المحافظ مجلسا تنفيذيا له لإدارة المحافظة. افظ أحدهمالمح
تتم عملية تحرير وإعداد جداول الناخبين تحت وصاية وإشراف نتخابات يجب أن لا لابتراهة ا

 تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولائحتهمع . نلآ كما هو متبع االسلطة التنفيذية
إلي هيئة محايدة تخضع لرقابة و المرشحين عداد جداول الناخبين إالتنفيذية، وإسناد مهمة 
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وإشراف وتبعية السلطة القضائية، علي أن تتمتع باستقلالية كاملة في مواجهة السلطة التنفيذية 
 إعلان النتيجة تىعلي أن يبدأ الإشراف القضائي من قيد الأسماء بالجداول الانتخابية، وحو

.النهائية  
العامة واعتماد الميزانية السنوية ومناقشة ما    يتولى الس الشعبي للمحافظة مناقشة الخطة-٢

قد يتطلب من تعديلات ا وتلقي طلبات وشكاوي المحليات ورقابة جودة الخدمات التي 
ى المشروعات ووضع التشريعات والقوانين المحلية والموافقة علوالمحلية، تؤديها الحكومة المركزية 

وعادة تكون جلسات االس . والمناقصات التي تزيد عن حد معين يحدده الوزير المختص
الشعبية مفتوحة و يعلن عن موعدها في الجريدة المحلية، ولا تكون الجلسات مغلقة إلا بموافقة 

و يجوز . ةيقدم المحافظ تقريرا شهريا لس المحافظ.  الوزير المختص أو في حضور قاضى المنطقة
على % ٧٥أن يطلب الس الشعبي من رئيس الوزراء إقالة المحافظ إذا صوت الس بأغلبية 

في وجود الصحافة ( ويحق للجان من أعضاء االس الشعبية القيام بزيارات ميدانية . الأقل
.للمدارس والمستشفيات والإدارات الحكومية المختلفة والأقسام والسجون) كجهة مستقلة  

 
 تتولى المحافظة الأشراف على الرعاية الصحية و الرياضية ومراقبة أداء المدارس الحكومية -٣

 البيئة ورقابة تطبيق مواصفات الجودة في المحافظة علىالطوارئ والكوارث، وووإدارة الأمن 
 الجمعيات الخيرية والمستشفيات،الخدمات التي تقدمها الأنشطة التي يقوم ا القطاع الخاص و
تتولى أيضا دعم الأسر الفقيرة كما . نشطة التجاريةوتطبق القوانين واللوائح المنظمة للأ

ورخص السيارات و تراخيص .ومشروعات البنية الأساسية والطرق والمواصلات الداخلية  
.الصحف المحلية  

جارية  وتتولى المحليات مهمات النظافة والتجميل و تراخيص البناء و التراخيص الصناعية والت
وتشرف .  سعاف و إدارة المنافع العامةلإطفاء والإوتقسيم المناطق ومجالس التصالح الأهلية وا

شراف على صناديق الزكاة الموجدة الإ صناديق للزكاة وإنشاءالمحليات على الأوقاف و
 شراف على المدارس من خلال مندوبين عن المحلية في مجالسلإو ا.  وصناديق النذور التابعة لها

وتخصص جزء من الضرائب العقارية والسكنية لتدعيم المدارس والأنشطة الطلابية . الآباء
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وتدعيم دروس التقوية في المدارس والفصول المسائية للتنمية المهنية والحرفية  وصيانة وإنشاء 
الحدائق والإنارة، والتوعية والدعاية والتسويق لتنشيط الحركة التجارية واجتذاب المستثمرين 

ولإحداث انتعاش اقتصادي في المنطقة وخلق فرص وظيفية لمواطنيها مثل تدعيم برامج 
التدريب للشركات المحلية لأبناء المنطقة وتأجير الأراضي التي تملكها الدولة للمشروعات، أو 

.الدخول كشريك بالأرض أو إنشاء حضانات للصناعات الناشئة  
للمحافظة و الباقي % ٣٠د المحلية للمحليات من عائ% ٢٥ توزع ضريبة المبيعات بنسبة -٤

و تخصص المحافظة صندوق تكافل عام للكوارث و الطوارئ و يصرف ما تبقى منه . للدولة
للمحليات و % ٤٠توزع الضرائب العقارية والتراخيص بنسبة . لمساعدة البلديات الفقيرة

فظات والبلديات حصر و تتولى المحا).  عل سبيل المثال( للدولة % ٣٠للمحافظة و % ٣٠
ممتلكات و ثروات الدولة في منطقتها و الاستفادة منها لخلق مصادر دخل جديدة و متجددة 

ووضع التشريعات لتقسيم حصيلة الثروات الطبيعية المستخرجة من . للمحافظات و المحليات
ع قواعد وقوانين يجوز للمحليات وض. المنطقة بين الحكومة المركزية والمحافظة التابعة لها المنطقة

محلية وفرض ما تراه مناسبا من رسوم بموافقة االس الشعبية بما يتمشى مع الصالح العام 
.القوانين أو الدستور للمحلية على ألا يتعارض ذلك مع القواعد العامة التي تقرها المحافظة أو  

دم ا محليتان أو على الأقل من المشروعات المشتركة التي تتق% ٥٠و تقوم المحافظة بتمويل 
.أكثر  
 تقوم الحكومة المركزية بعمل دورات تدريبية بصورة دورية لكافة العاملين في المحافظات -٥

 ،داراتلإرفع كفاءة أداء هذه اوخدمة المواطنين ولدارة لإوالبلديات لإدخال أحدث أساليب ا
مم المتحدة والمؤسسات ستفادة من عشرات البرامج والمنح اانية المتوفرة لدى الألاويمكن ا

وعلى الحكومة المركزية تشجيع المحافظات على وضع خطط .  الدولية ومن الدول المتقدمة
مثال .  تنموية بمساعدة مجلس الشورى لتستفيد من ميزاا النوعية لتحقق تميز وتفوق اقتصادي

التصديرية أحد المحافظات أن يكون هدفها أن تصبح مركزا لزراعة الزهور  لذلك أن تقرر
والنباتات الطبية وتقوم المحافظة بالاستعانة بالخبراء على مستوى الدولة ومن خارجها لوضع 
الخطط المطلوبة لتوفير البذور والشتلات والنشرات الإرشادية و تشجيع المزارعين وتدريبهم 
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زارعين كما تقوم بالتنسيق بين الم. وعمل مراكز للتجميع و الحفظ والتسويق والنقل والتصدير
والتجار والمصدرين والخبراء والممولين والأسواق الداخلية والخارجية وبين الحكومة للحصول 

وبالمثل يمكن أن تخطط محافظة لتصبح . داري والفني لإنجاح المشروعلإ واعلى الدعم المالي
بعة لات الزراعية ورالآ الحيواني وثالثة لصناعة اجمركزا للصناعات الزراعية وأخري للإنتا

ومن المفيد أن يكون طابع التخصص . لمزارع الأسماك وخامسة لإقامة المشروعات السياحية
أيضا سمة للمدن الصناعية الجديدة مثل البرمجيات والالكترونيات، وصناعة السيارات 
والحافلات، وصناعات الأدوية والكيماويات، والصناعات البترولية، مما يساعد كثيرا في اختيار 

  .و إنشاء البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة بكفاءة عاليةالمنطقة 


